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401722 ‐ حم الاتفاق عل راتب ثابت وعمولة من المبيعات وتملة ذلك إل مبلغ معين إذا نقصت

العمولة

السؤال

أنا رئيس حسابات، أعمل براتب ٦٠٠٠ ريال ف بلد معين، وأنا أحب أن أجد عملا ف المدينة المنورة، فوجدت عملا ف سوبر

ماركت بالمدينة المنورة، وظيفت أن أكون محاسبا، ومسؤولا عن السوبر ماركت، ولن اتفقت عل راتب ٣٠٠٠ ريال،

وعمولة ١٪ من المبيعات، وأنا رفضت؛ لأن السوبر ماركت جديد، وربما المبيعات قد تون قليلة، وبذلك يون مجموع ما

أحصل عليه أقل من الراتب السابق، فاتفقوا مع عل أن يون راتب ثابت ٣٠٠٠ ريال، بالإضافة إل ١٪ من المبيعات، بحيث

لو أن العمولة كانت المحصلة النهائية للراتب والعمولة أقل من ٦٠٠٠ ريال فإن الشركة تمل ل، بحيث يصبح المجموع الذي

٣٠٠٠ ون ١٠٠٠ ريال +راتبت لو كانت المبيعات الشهرية ١٠٠ ألف ريال، فإن عمولت أحصل عليه = ٦٠٠٠ ريال، يعن

ريال، وبذلك يون كلما يخصن= ٤٠٠٠ ريال، وقتها تقوم الشركة بتملة مستحقات ب ٢٠٠٠ ريال، بحيث يصل المجموع

٦٠٠٠ ريال، وإن كانت العمولة كبيرة يعن مثلا العمولة كانت ٧٠٠٠ ريال وحدها فإن الشركة تعطين العمولة كاملة بالإضافة

أن أتفق معهم عليها؛ لأن ينبغ الثابت. فهل يجوز ذلك، ولو كان حراما، فما المخرج من هذا؟ وما الصيغة الت راتب إل

حريص عل العمل ف المدينة المنورة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يشترط لصحة الإجارة أن تون الأجرة معلومة ، فإن كانت مبلغا محددا جازت باتفاق العلماء .

وإن كانت نسبة ك 30% أو الربع أو الخمس مثلا ، ففيها نزاع بين الفقهاء ، والجمهور عل أن ذلك لا يصح لجهالة ما سيأخذه

العامل، وجوز الحنابلة أن تون الأجرة نسبة، وقاسوا ذلك عل المساقاة والمزارعة.

وأما الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة، فممنوع عند أكثر العلماء، حت عند الحنابلة. وروي عن أحمد رحمه اله الجواز، وهو

قول بعض السلف.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة: لم يجز. نص عليه [أي : نص عليه الإمام

أحمد] .
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وعنه: الجواز. والصحيح الأول. وقال أبو بر: هذا قول قديم، وما روي غير هذا فعليه المعتمد.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع.

وسئل عن الرجل يعط الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟ قال: أكرهه؛ لأن هذا شء لا يعرف. والثلث إذا لم ين معه شء نراه

جائزا؛ لحديث جابر أن النب صل اله عليه وسلم أعط خيبر عل الشطر.

قيل لأب عبد اله: فإن كان النساج لا يرض حت يزاد عل الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر وما

أشبه [أي يزاد له ف النسبة، ولا يعط معها أجرا ثابتا].

. من المغن يم أنهم أجازوا ذلك " انتهبن ح والزهري وأيوب ويعل وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخع

وينظر : "شرح منته الإرادات" (2/228) ، "الإنصاف" (5/454).

ثانيا:

عل القول بجواز الجمع بين الأجرة الثابتة والنسبة، فإن تعهد صاحب المحل بتملة الراتب إل ستة آلاف ف حالة نقص

المجموع عن ذلك، وأنك تأخذ ما زاد عن الستة ف حال الزيادة، لا يظهر منه مانع، وهذه الجهالة لا تزيد عن الجهالة الحاصلة

بأصل النسبة.

وأما عل قول الجمهور فالنسبة ممنوعة لهذه الجهالة.

والذي نشير به عليك أن تتفق عل راتب معلوم وهو ستة آلاف، عل أن يزيد كل سنة أو كل سنتين بمقدار معين، وبهذا تخرج

من اختلاف الفقهاء، وتراع زيادة راتبك مع تقدم المحل ف العمل.

واله أعلم.


